السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف في التشريع العراقي 
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المخلص:
تنطلق فكرة البحث من إشكالية قانونية جوهرية ترتبط بعدم وجود نظام قانوني محدد للجرائم المخلة بالشرف، وكذلك عدم ورودها على سبيل الحصر، إنما جاءت على سبيل المثال وذلك لعدم إمكانية حصرها، لأن الإخلال بالشرف لا يمكن إن يخضع لمعيار واحد فالمعايير الاجتماعية والدينية والمناطقية والزمنية وغيرها لأى يمكن إخضاعها لإطار واحد ثابت يمكن الاستناد ألية في بيان المقصود فلا يمكن اختصار الزمان والمكان بتعريف أو نظرية.

ولما كانت الجرائم المخلة بالشرف قد وردت في قانون العقوبات علي سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ولما كانت المحاكم الجزائية تتقيد في إلحاق وصف الإخلال بالشرف في الجرائم المذكورة في المادة (21) عقوبات دون سواها، عليه تبرز الحاجة لإعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بالجرائم المخلة بالشرف، من أجل إيجاد أفضل السُبل لمعالجة كثير من الأفعال المجرمة ذات الآثار السيئة على المجتمع وإلحاقها بوصف الجرائم المخلة بالشرف.

لأجل الإلمام بكل ما عرضناه، تقتضي طبيعة الموضوع تقسيمه على مباحث ثلاثة، سنُخصص المبحث الأول لدراسة مفهوم الجرائم المخلة بالشرف، مشتملاً على مطلبين، سنُوضح في الاول تعريف الجرائم المخلة بالشرف، والثاني سنخُصصه لتبيان ذاتية الجرائم المخلة بالشرف، أما المبحث الثاني فقد خٌصص لبحث المعيار القانوني والواقعي لوصف الجرائم المخلة بالشرف، وسنبين في المبحث الثالث السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف، وسنتبع ذلك بخاتمة ستتضمن ما نتوصل إليه من نتائج وما تليها من التوصيات.

Abstract:
The idea of ​​the research stems from a fundamental legal problem related to the absence of a specific legal system for crimes against honor, as well as the absence of it exclusively, for example, because it was not possible to limit it, because the breach of honor cannot be subject to one criterion, as social, religious, regional, time and other criteria are any It can be subjected to a single fixed framework. It can be used as a basis for what is meant. Time and space cannot be abbreviated by definition or theory. And since the crimes against honor were mentioned in the Penal Code, for example, and not exclusively, and since the criminal courts are bound to attach a description of the breach of honor in the crimes mentioned in Article (21) penalties and not others, then the need arises to review the criminal policy regarding crimes Disrupting honor, in order to find the best way to deal with many criminal acts with negative effects on society and to attach them to a description of crimes against honor.
For the sake of familiarity with all that we presented, the nature of the topic requires its division into three topics, the first topic will be devoted to studying the concept of crimes against honor, including two requirements, we will clarify in the first the definition of crimes against honor, and the second we will devote to explaining the subjectivity of crimes against honor, while the second topic is dedicated to discussing the criterion The legal and factual description of crimes against honor, and we will describe in the third topic the criminal policy in crimes against honor, and we will follow that with a conclusion that will include our findings and the recommendations that follow
المقدمـة
أولاً: التعريف بموضوع البحث:

توصف الجرائم المخلة بالشرف بأنها الأفعال التي تكشف عن سلوك سيئ لمرتكبيها، الذي اهدر اعتباره بهذا الارتكاب وصار منبوذاً بين افراد المجتمع لإخلاله بالثقة والأمانة، وان بعض الجرائم المخلة بالشرف تتعلق بالوظيفة العامة، إذ ان هذه الجرائم لايمكن ان يرتكبها الا من كانت له صفة محددة وهي صفة الوظيفة العامة أو التكليف بالخدمة العامة كجرائم الاختلاس والرشوة، وهناك من الجرائم المخلة بالشرف لا تتطلب صفة  خاصة بالفاعل ومن هذه الجرائم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وجريمة إعطاء صك بدون رصيد وجرائم هتك العرض وجريمة اغتصاب الأموال.

ويُعدّ موضوع الإخلال بالشرف من الموضوعات الواسعة والمعقدة وبالتالي لا يمكن حصر ما يعد إخلالاً بالشرف مما لا يعد، وذلك لكثرة ما يخل بالشرف من امور ولتعدد الآراء والمشارب في تفسير الموضوع ولتغير الأحوال والأزمان والعادات والتقاليد من مكان لآخر إلا أن الخطوط العامة للإخلال بالشرف تبقى واحدة ويمكن أن تعزى لخطوط عريضة عامة.

وعلى ذلك يندرج موضوع السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف ضمن إطار القانون الجزائي، لذلك فان حجر الزاوية ونقطة الارتكاز في البحث هو التشريع الجزائي العراقي وتحديداً (قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين العقابية الخاصة التي عالجت بعض الجرائم المخلة بالشرف).
ثانياً: إشكالية البحث:

لما كان المشرع الجزائي يرتب أثراً هاماً على وصف جريمة ما بأنها مخلة بالشرف، فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام، يتمثل في مدى تنظيم المشرع العراقي في قانون العقوبات للأفعال المخلة بالشرف ضمن إطار قانوني موحد؟ وما المعيار الذي يهتدى به لتحديد ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف ام لا؟ ولما كانت الجرائم المخلة بالشرف قد وردت في قانون العقوبات علي سبيل المثال، عليه تبرز الحاجة لإعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بهذه الجرائم، من أجل إيجاد أفضل السُبل لمعالجة كثير من الأفعال المجرمة ذات الآثار السيئة على المجتمع وإلحاقها بوصف الجرائم المخلة بالشرف. حتى لا تتقيد المحاكم الجزائية في إلحاق وصف الإخلال بالشرف في الجرائم المذكورة في المادة (21) عقوبات والقوانين العقابية الخاصة دون سواها. 
ثالثاً: منهجية البحث:

لقد اعتمدنا في دراسة هذه الموضوع على منهجين الأول: هو المنهج التحليلي، الذي يهدف إلى بيان السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع العراقي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف، فضلاً عن معرفة ما إذا كان المشرع قد وضع معايير يهتدى بها لتمّييز هذه الجرائم عما سواها .والمنهج الثاني: هو المنهج المقارن لبيان موقف التشريعات المقارنة وآراء الفقه وأحكام القضاء حول موضوع البحث كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك.
رابعاً: خطة البحث:

لأجل الإلمام بكل ما عرضناه، تقتضي طبيعة الموضوع تقسيمه على مباحث ثلاثة، سنُخصص المبحث الأول لدراسة مفهوم الجرائم المخلة بالشرف، وأشتمل على مطلبين، المطلب الأول سنُوضح فيه تعريف الجرائم المخلة بالشرف، والمطلب الثاني سنخُصصه لتبيان ذاتية الجرائم المخلة بالشرف، أما المبحث الثاني فقد خٌصص لبحث المعيار القانوني والواقعي لوصف الجرائم المخلة وسنقسمه على مطلبين، سنوضح في المطلب الاول المعيار القانوني لوصف الجرائم المخلة بالشرف، ونقف في المطلب الثاني على المعيار الواقعي لوصف الجرائم المخلة بالشرف، وسنبين في المبحث الثالث السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف، وقد أشتمل على مطلبين سنعالج في المطلب الأول مفهوم السياسة الجنائية، ونستعرض في المطلب سياسة التجريم والعقاب في الجرائم المخلة بالشرف، وأخيراً فستنتهي هذه الدراسة بخاتمة ستتضمن أهم ما سنتوصل إليه من نتائج وتوصيات.

المبحث الأول
 مفهوم الجرائم المخلة بالشرف
إن موضوعة الشرف من المواضيع الواسعة والمعقدة وبالتالي لا يمكن حصر ما يعد إخلالاً بالشرف مما لا يعد، وذلك لكثرة ما يخل بالشرف من امور ولتعدد الآراء والمشارب في تفسير الموضوع ولتغير الأحوال والأزمان والعادات والتقاليد من مكان لآخر إلا أن الخطوط العامة للإخلال بالشرف تبقى واحدة ويمكن أن تعزى لخطوط عريضة عامة.

وإن الشرف موضوعة دينية واجتماعية وانسانية قبل أن تكون قانونية، فهو ميزة محترمة في كل الاعتبارات وهو موضوع متجدد باستمرار وهو كذلك مرتبط بحركة التطور الإنساني المستمر، حتى ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية دأبت على معاقبة من يعتدي على شرف الآخرين بعقوبات قاسية أياً كان هذا الاعتداء حتى وان كان تشهيراً يضر السمعة الاجتماعية أو أي اعتبار آخر.   
ومهما يكن فإن عملية البحث تتطلب منا أن نقف على المفهوم القانوني للجريمة المخلة بالشرف، إضافة إلي دراسة ذاتيتها، وهذا ما سنوضحه تباعا في هذا المبحث . ولغرض الإحاطة بمضمون ما تقدم فإنه لابد من معرفة ما إذا كان المشرع العراقي قد عرّف الجرائم المخلة بالشرف من عدمه؟
ومن أجل تفصيل هذا الموضوع فإنّ معالجته جاءت في مطالبين، ومن خلالهما نستطيع أنّ نسلط الضوء على مفهوم الجرائم المخلة بالشرف, وعليه فإنّنا سنتناول في المطلب الأول تعريف الجرائم المخلة بالشرف، وسنٌخصص المطلب الثاني لبيان ذاتية الجرائم المخلة بالشرف من حيث خصائصها وتمييزها عما يشتبه معها من مفاهيم قانونية, وذلك على النحو الآتي:
المطلب الاول

تعريف الجريمة المخلة بالشرف 
لغرض الإحاطة بمضمون الجرائم المخلة بالشرف من حيث تحديد مفهومها لدة التشريع والفقه والقضاء، عليه تبرز الحاجة إلى تقسيم هذا الموضوع إلى فرع ثلاثة، سنتناول في الفرع الأول التعريف التشريعي للجرائم المخلة بالشرف، في حين أن الفرع الثاني سيتضمن بحث التعريف الفقهي للجرائم المخلة بالشرف ونقف في الفرع الثالث على التعريف القضائي لها، وسيكون ذلك على النحو الآتي:

الفرع الاول
التعريف التشريعي للجرائم المخلة بالشرف
لم يرد في القانون تعريف للجرائم المخلة بالشرف ولا لمفردة الإخلال بالشرف إنما أورد القانون بعضاً من انواع الجرائم وسماها بالتسمية المذكورة إذ نصت المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ((الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)) إذ أوردتها المادة المذكورة على سبيل المثال، ولم تخل التشريعات الأخرى من تكرار الإشارة إلى هذه الجرائم على سبيل المثال، أيضاً منها ما جاء في المادة (السابعة/4) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في معرض بيانها للشروط الواجب توافرها للتعيين لأول مرة في الوظائف الحكومية ((4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال...)(
). كما وردت تسمية هذه الجرائم في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (609) في 1987(
) الذي تضمن البند /1 منه ((تحل كلمة (المجرم) محل كلمة (المدان) وتحل عبارة (قرار التجريم) محل عبارة (قرار الإدانة) عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي))، كما أوردت المادة (77) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 هذه الجرائم أيضاً على سبيل المثال، إذ نصت ( كل من أرتكب جريمة مخلة بالشرف كالتزوير والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وشهادة الزور واليمين الكاذبة والرشوة واللواط والمواقعة...)(
).
وبهذا يتضح إن المشرع العراقي لم يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف، لا في التشريعات الجنائية ولا في غيرها، وكل ما في الأمر، أن المشرع في قانون العقوبات ضرب أمثلة على الجرائم المخلة بالشرف، ولم يقم بحصرها، إلا أن الاستقرار القضائي اعتبرها كل جريمة تنتهك العرض والاخلاق أو الذمة المالية ويمكن القياس على ذلك أيضاً(
).

وأن هنالك الكثير من الجرائم مما يستوجب ان تكون مخلة بالشرف ولم ينص عليها في تلك القوانين نظراً لطبيعتها ودناءة بواعثها وآثارها، ومن هذه الجرائم ما جاء في قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (93) لسنة 2004(
). ومن الجرائم الاخرى ما ورد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012(
) من جرائم خطرة تستوجب اعتبارها مخلة بالشرف، ومن الجرائم الاخرى ما ورد بالقرار (266) لسنة 2002(
)، من جرائم تتعلق بالمتاجرة بالمواد والأفلام والملصقات اللاأخلاقية والإباحية. 

وعلى مستوى التشريعات المقارنة وردت الإشارة إلى مثل هذه الجرائم،(
) فقد أوردت المادة (5) من القانون الفرنسي الصادر في 30/10/1886 تسمية (( الجنح المنافية للنزاهة وحسن الأخلاق )) إلا أن المشرع الفرنسي لم يعرف هذه الجرائم، إذ تركت أكثر التشريعات ذلك للقضاء الجنائي، والحال نفسه في التشريع المصري فهو الآخر لم يحدد مفهوماً للجرائم المخلة بالشرف والأمانة وإنما اكتفى بالإشارة إليها تاركاً تحديد الأفعال من كونها مخلة بالشرف من عدمه لاجتهاد القضاء وتقدير جهات الإدارة التابع إليها الموظف في حال ارتكابها بسبب الوظيفية أو أثناء تأديتها(
).
ومن القوانين الأخرى التي تركت تعريف هذه الجرائم هو القانون الكويتي إذ اعتبرت محكمة التمييز الكويتية جرائم الصكوك والرشوة والاختلاس وخيانة الامانة والاحتيال والتزوير والمخدرات وهتك العرض من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة(
(.    
ومن الملاحظ عدم تركيز واهتمام التشريعات العقابية بحصر الجرائم المخلة بالشرف بقدر إعطاء الخطوط العريضة للموضوع وبيان الأمثلة عليه وترك الاستفاضة في ذلك للاجتهادات القضائية وفقاً لما تمليه ظروف ارتكاب الجريمة وحالة المجرم والاستهجان الاجتماعي والأخلاقي والديني للفعل الذي يرتكبه المجرم.   
خلاصة القول أن التشريعات التي أشرنا إليها سالفاً لم تقم بتعريف هذا النوع من الجرائم واقتصر بعض هذه التشريعات على إيراد أمثلة على جرائم تعتبر مخلة بالشرف. وهو أمر يجعلنا لا نغالي إذا قررنا بأن الجرائم المخلة بالشرف لم تعرف أو تحدد تحديداً جامعا مانعا في أي تشريع من التشريعات التي أشرنا إليها. 
إلا أن كل ما تقدم لا يعفي المشرع من توخي نظام يؤدي إلى إطار تشريعي يبين هذه الجرائم من حيث الانواع والآثار والدوافع وأن لا تترك متناثرة بين طيات القوانين المختلفة وأن يفسح المجال بنص صريح للقاضي أن يعتبر ما يراه مخلاً بالشرف من جرائم وفقاً لضوابط يحددها سلفاً. فليس هنالك ما يمنع المشرع من حصر الجرائم المخلة بالشرف وتحديد الخطوط العريضة لها على الأقل أو تحديدها بنصوص صريحة.

وانطلاقاً من ذلك نجد من الضروري تعريف الجرائم المخلة بالشرف تعريفا شاملاً في قانون العقوبات العراقي والنص على اعتبار بعض الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف ومنها جرائم تهريب النفط وجريمة الاضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
الفرع الثاني

التعريف الفقهي للجرائم المخلة بالشرف
لقد سبق لنا القول بأن المشرع لم يعرف الجريمة المخلة بالشرف، وكل ما في الأمر أنه ضرب أمثلة عليها، حيث اعتبر كلا من الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة، جرائم مخلة بالشرف، وما ذكره المشرع كان على سبيل المثال وليس الحصر، وعدم وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف.

أمام ذلك تصدى الفقه لتعريف الجرائم المذكورة بأنها ((الجرائم الي تكشف عن خسة واعوجاج في الطباع والسلوك وانعدام في القيم والمبادئ وانحطاط وتدن في التكوين)) وأمثلة هذه الجرائم عديدة منها جرائم التجسس والرشوة والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وغيره(
(.

فقد اجتهد الفقه بشأن تعريف الجرائم المخلة بالشرف، فعرفها البعض بأنها " إقدام المميز على هتك قيم النزاهة والدين المستقرة في الوجدان البشري وفق مفاهيم المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه، وهذه الجريمة ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان الشخص إلى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر ومن ثم يكون غير أمين على المصلحة العامة ولا يكون أهلا لتولي المناصب العامة خوفاً من أن يستغل سلطاته لتحقيق مآربه الخاصة تأثر اً بشهواته ونزواته)"
).

ويرى البعض الآخر بأن المشرع الوضعي لم يتكفل بتحديد الجرائم المخلة بالشرف، لكن من المتفق عليه فقها، أنها تلك الجرائم التي تكون راجعه إلى ضعف في الخلق وإنحدار في الطبع(
).

وذهب جانب آخر إلى القول بأن الجريمة المخلة بالشرف، هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق الكريم وإنحراف في الطبع، يدفعان بالشخص إلى إجتناب الفضائل، واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره، وتستوجب إزدراءه ولا يؤتمن معها على المصلحة العامة خشية أن يضحى بها في سبيل مصلحته الشخصية أو أن يستغل سلطاته لتحقيق مآربه الخاصة، تأثراً بشهواته ونزواته وسوء سيرته فتنحسر عنه صفته العامة وتنعدم صلاحيته للوظيفة العمومية(
).
كما عرفها جانب آخر، بأنها تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والإحتقار ويعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنئ النفس ساقط المروءة(
).
الفرع الثالث

التعريف القضائي للجرائم المخلة بالشرف
من المعلوم إن مفردة الشرف وردت كثيراً في القضاء العراقي فقد جاء في أحد القرارات إن من حق الإنسان أن يحمي شرفه وان يثار له ((إن المدان هدد المشتكي بالقول وذلك بإسناده إليه اموراً مخدشه بالشرف وذلك بقوله له (سوف يكسر شرفه) وعليه فأن فعله ينطبق على المادة 432 من قانون العقوبات...))(
).     
لو أردنا تتبع التعريفات القضائية المعتمدة للجريمة المخلة بالشرف نجد إن لا تعريف موحد لها إذ بين قرار ديوان التدوين القانوني العراقي بتاريخ 23/4/1958 (لا يوجد تعريف معين للجرائم المخلة بالشرف في القوانين الجزائية وإنما وردت الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون انتخاب النواب حيث اعتبرت هذه القوانين المحكوم عليه بجرائم السرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال مرتكباً لجريمة مخلة بالشرف)، ثم أصدر الديوان المذكور قراره المؤرخ 27/9/1962 الذي جاء فيه (( ليس في القوانين العراقية تعريف للجريمة المخلة بالشرف ونرى ان الجريمة المخلة بالشرف هي التي تخل باعتبار وسمعة مرتكبها في الهيئة الاجتماعية وتجعله منبوذاً من مواطنيه، ومن الجرائم المخلة بالشرف ما ساقها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 على سبيل المثال في الفقرة (4) من المادة (7) وهي جرائم السرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال وما في نحوها كجرائم خيانة الامانة والرشوة وغيرها وكذلك الجرائم المتعلقة بالآداب والاخلاق العامة ...)) (
).  

أما التعريف القضائي للجرائم المخلة بالشرف فقد جاء في أحد القرارات التمييزية ((إن الجرائم المخلة بالشرف لا يمكن أن تخضع للحصر بنص قانوني وإن ما ورد بالمادة (21/أ/6) من قانون العقوبات جاء على سبيل المثال لأن الإخلال بالشرف مسألة تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكاب الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة..))(
).

ويلاحظ التركيز على الباعث غير الشريف للجريمة في التعريف القضائي المذكور وقد ورد في قرار آخر ((إن الاحتيال جريمة مخلة بالشرف وينبغي تشديد العقاب على مرتكبها بهدف الردع والإصلاح ..))(
) ويلاحظ أن بواعث الاحتيال هي أحد بواعث النفس الدنيئة.    
وعلى ذلك فإن القضاء العراقي وانطلاقاً من مبدأ عدم حصر المشرع للجرائم المخلة بالشرف ونظراً لدناءة الباعث فقد اعتبر القضاء جرائماً مخلة بالشرف رغم عدم ورودها ضمن المادة (21/1/6) عقوبات ومنها جريمة الخطف فقد تضمن احد القرارات التمييزية تصديق قرار محكمة الجنايات المتضمن تجريم المتهمة والحكم عليها بالسجن خمس عشرة سنة وفق المادة (422) عقوبات واستدلالاً بالمادة (132/1) منه لخطفها طفلة حديثة الولادة(
).   

وتجدر الإشارة إلى إن هنالك بعض الجرائم من غير المنصوص عليها في قانون العقوبات قد وردت في قوانين عقابية او قرارات تشريعية لم تتضمن صراحة إنها مخلة بالشرف فيما اعتبرها القضاء مخلة بالشرف ولاعتبارات تتعلق بطبيعة الجرائم ودوافع مرتكبيها ومن هذه الجرائم البغاء والسمسرة المعاقب عليها في قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988(
).

ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) لسنة 2001 الذي عاقب بالإعدام على عدة جرائم هي اللواط أو الاعتداء على العرض بذكر أو أنثى تحت التهديد، وعلى الزنا بالمحارم، والتي يثبت تعاطيها البغاء كذلك السمسرة رجلاً كان أو امرأة. وبالنظر للدوافع الدنيئة والنفوس والمريضة غير الشريفة التي تقوم بالجرائم المذكورة فقد اعتبرها القضاء من الجرائم المخلة بالشرف(
).

أما بالنسبة إلى موقف القضاء المصري فقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصري الجرائم المخلة بالشرف بأنها ((هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى فاعلها بعين الازدراء والاحتقار ويعتبره ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة ، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها، بسبب ضعف في الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون فالشرف والامانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على اجلالها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع)))
(.
وتقول المحكمة الإدارية العليا المصرية بهذا الخصوص: لقد تكفل المشرع في قانون العقوبات بتحديد الجنايات في وضوح وجلاء، أما الجرائم المخلة بالشرف فلم يحددها هذا القانون، أو سواه، تحديدًا جامعًا مانعًا كما هو الشأن بالنسبة للجنايات، إلا انه من المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها((... الجرائم التي ترجع الى ضعف بالخلق، وانحراف بالطبع، والشخص إذا انحدر مستواه الأخلاقي، لا يكون أهلًا لتولي المناصب العامة، والتي تقتضي فيمن يتولاها، أن يكون متحلياً بالأمانة والنزاهة، والشرف واستقامة الخلق))(
).
وجاء في قرار آخر للمحكمة ذاتها (( .. تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الأخلاق وانحراف في الطبع، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والافعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر  بالشهوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات))(
).
ومن الواضح، أن ما ذهب إليه القضاء الإداري في تعريفه للجريمة المخلة بالشرف، لا يرقى إلى وضع معيار جامع مانع يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف وعلي أية حال، يعتبر هذا الاجتهاد القضائي توجيهًا، مهما لًلإدارة بهذا الشأن، تسير الإدارة على هداه، عند تحديدها لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، وبطبيعة الحال، تخضع الإدارة لرقابة القضاء الإداري عند تحديدها لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف.
وأكدت محكمة تمييز دبي في تعريفها للجرائم المخلة بالشرف والأمانة، بأنها تعني أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب بما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة مع الأخذ في الاعتبار بظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها(
).
وعرفت محكمة العدل العليا في الأردن الجرائم المخلة بالشرف بقولها، أن المستقر عليه في الفقه والقضاء بشأن تعريف الجرائم المخلة بالشرف، أنها تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها بعين الإزدراء والإحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق ومنحرف الطبع ودنيء النفس، فإذا نمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع أو تأثير بالشهوات أو النزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون(
).
بعد استعراض جميع التعاريف سواء التي اجتهد فيها الفقه أو الصادرة عن المحاكم، يمكن القول أن جميعها وإن إختلفت في الألفاظ والصياغات إلا أنها تشابهت في المعنى والمضمون، فكلها تدور على اعتبار الجرائم المخلة بالشرف، بأنها الجرائم التي تنم عن ضعف في الخلق وانحدار في الطبع، تؤدي إلى المساس بسمعة مرتكبها وذمته وتؤثر على الثقة بأمانة ونزاهة معاملاته وتشكك في نقاء سيرته وتستوجب إزدراءه ولا يؤتمن معها على المصلحة العامة، وبالتالي لا يكون أهلا لتولي الوظائف العامة أو الإستمرار فيها.
عموماً أن كل ما تأباه النفس البشرية السوية هو مخل بالشرف، فالأنفس الشريرة والظالمة والدنيئة عديمة الأخلاق والضمير الحي عديمة الإنسانية والدين والمستهترة غير المؤدبة هي انفس مريضة غير شريفة وما يصدر عنها من افعال تأتلف مع صفاتها المذكورة هي جرائم مخلة بالشرف.  
المطلب الثاني
ذاتية الجرائم المخلة بالشرف

بهدف إظهار ذاتية الجرائم المخلة بالشرف من حيث تحديد خصائصها التي تُمييزها عما سواها بشكل واضح وجلي، وبالنظر إلى تداخل الجرائم المخلة بالشرف مع غيرها من الجرائم الواردة في قانون العقوبات مثل جرائم الدفاع عن الشرف، التي تشترك معها في خصائص معينة مما يدعو إلى توضيح ذاتية هذه الجرائم من خلال تمييزها عما يختلط معها من مفاهيم القانون الجنائي. ولتسليط المزيد من الضوء حول هذا الموضوع سنقسمه على النحو الآتي:
الفرع الأول

خصائص الجرائم المخلة بالشرف

سنحاول في هذا المحور من البحث إن نسلط الضوء على خصائص الجرائم المخلة بالشرف من حيث أنها جرائم عمدية وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كما تم وصفها بدناءة الباعث، مع استقرار القضاء الجنائي على أن الجريمة المخلة بالشرف غير مشمولة بنظام ايقاف التنفيذ والإفراج الشرطي، وهو ما سنوضحه على النحو الآتي:

أولاً: الجرائم المخلة بالشرف توصف بأنها جرائم عمدية:

بصورة عامة تنقسم الجرائم من حيث ركنها المعنوي الى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة والجرائم المقصودة وتسمى (بالجرائم العمدية) وهي تلك الجرائم التي يتطلب القانون فيها توافر القصد الجرمي لدى فاعلها(
) حيث يشترط لتحقيق الركن المعنوي فيها توافر عنصر العمد أي القصد لدى الجاني، ولذلك عرفها البعض بأنها الجريمة التي يتعمد الجاني ارتكابها بنتائجها المبينة في القانون ومن امثلتها القتل العمد والسرقة والاحتيال... والجرائم غير المقصودة وتسمى ايضا بالجرائم غير العمدية او جرائم الخطأ والاهمال، فهي تلك الجرائم التي لا يتطلب القانون فيها توافر القصد الجنائي ذلك لأنه لا يشترط فيها لتحقق ركنها المعنوي قيام عنصر العمد أي القصد بل يكفي توافر الخطأ او الاهمال في سلوك الجاني(
)، وهذا يتحقق عند ما يهمل الجاني توجيه ارادته واختياره اتجاهاً من شأنه منع وقوع الجريمة كما نص عليها القانون كالقتل الخطأ والايذاء الخطأ، فاذا انصرفت اراده الجاني الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة والى احداث النتيجة الجرمية الناشئة عنه توافر عنصر القصد الجنائي واعتبرت الجريمة عمديه، اما اذا انصرفت ارادة الجاني الى الفعل فقط دون احداث النتيجة الجرمية اعتبرت الجريمة غير عمديه، و الجرائم العمدية اشد خطرا على الجماعة من الجرائم غير العمدية لذلك جاءت عقوباتها بصوره عامه اشد(
).
وبالعودة إلى الجرائم المخلة بالشرف فمن الواضح أنها وفقاً للنصوص الجزائية التي تجرّم هذه الأفعال تُعد من الجرائم العمدية، إذ عرفت المادة (430 عقوبات ) السرقة بأنها (اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً، وعرفت المادة (286 عقوبات) التزوير بأنه" تغير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه أحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص).

 يتضح مما سبق أن ما يميز الجرائم المخلة بالشرف بأنها من الجرائم العمدية ولا يمكن أن نتصور دخول جرائم الخطأ ضمن الجرائم المذكورة لانتفاء القصد الجنائي فيها اصلاً.

ثانياً: الجرائم المخلة بالشرف وردت على سبيل المثال:

اختلف الفقه الجنائي بشأن الجرائم المخلة بالشرف المشار إليها في قانون العقوبات رقم 111 ‏لسنة 1969 المعدل، فيما اذا تم ذكرها على سبيل المثال ام على سبيل الحصر؟
 وللإجابة على هذا الموضوع نقول ان الجرائم ‏المخلة بالشرف تم الاشارة اليها في الفقرة ( 6) من المادة (21) من قانون العقوبات رقم 111 ‏لسنة 1969 المعدل، وهي: (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك ‏العرض)، كما تم الاشارة اليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (609) في 12/ 8 / 1987(
) الذي نص على انه ‏‏( تحل كلمة (مجرم ) محل كلمة ( المدان ) وتحل عبارة ( قرار التجريم ) محل عبارة (قرار الادانة) ‏عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف ( كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة والتزوير ‏والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي))، ويستدل من النصين آنفي الذكر، ان الجرائم ‏المخلة بالشرف ذكرها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر، ويتأكد ذلك من عبارة (كالسرقة...)، ‏وذلك ان الكاف هنا جاءت للتشبيه والقياس وليس للحصر والتعداد، والتشبيه يعني امكانية القياس ‏على المنصوص عليه في الحالات غير المنصوص عليها اذا اتحدت العلة، وان القول بخلاف ‏ذلك، يستدعي عدم وصف غيرها بهذه الصفة، سواء اكان ذلك في قانون العقوبات آنف الذكر او في ‏القوانين الخاصة الأخرى. ‏

‏ ولكن الواقع القانوني يؤكد وجود جرائم مخلة بالشرف غير المنصوص عليها في قانون العقوبات ‏المذكور آنفا، من خلال ما تم الاشارة اليه بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (68) في ‏‏23/ 6/1997(
). 

اذ عدّت جريمة الاقراض بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر ‏قانونا جريمة مخلة بالشرف لما في ذلك من استغلال لحاجة الناس وعدم مساعدة المحتاجين منهم ضمن الحد المقرر للفوائد القانونية المقررة، وكذلك جريمة تسريب او افشاء او اذاعة او تداول اسئلة الامتحانات ‏المدرسية او اسئلة الامتحانات العامة بصورة غير مشروعة من الجرائم المخلة بالشرف استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ‏رقم (132) لسنة 1996(
)، وهي من الجرائم العمدية المرتكبة من قبل أعضاء لجان الامتحان أو واضعي اسئلتها أو المكلفين بنقلها أو بالحفاظ عليها أو بتهيئتها أو ترجمتها. كما تعد الأفعال المتقدمة مخلة بالشرف أيضا في ما يتعلق بالامتحانات الفصلية أو النهائية التي تجري في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما عُدّت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (39) في ‏‏2/4/1994(
)، جريمة اخراج الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية ‏بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام وجرائم التخريب ‏للاقتصاد الوطني جرائم مخلة بالشرف، كما عُدّت الجرائم الارهابية المشار اليها في قانون مكافحة ‏الارهاب رقم (13 ) لسنة 2005 جرائم مخلة بالشرف(
).‏

وأمام بقاء آثار الجرائم المخلة بالشرف في نصوص تشريعية ووجوب أن تمُيز عن غيرها وللنقص التشريعي فقد دعا ذلك إلى إيجاد وسيلة لتمييزها فصدور القرار المرقم (609) لسنة 1978(
) الذي نصت المادة (1) منه على (( تحل كلمة المجرم محل كلمة المدان وتحل عبارة قرار التجريم محل عبارة قرار الادانة عند الحكم على المتهم بإحدى الجرائم الماسة بالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة والتزوير والرشوة والجرائم المتعلقة بالتخريب الاقتصادي)) وما هذا القرار إلا إلزام للمحاكم بأن تصف الجريمة من كونها مخلة بالشرف من عدمه من خلال كلمة المجرم بدل المدان والتجريم بدل الإدانة، ولقد تم تطبيق ذلك من قبل محكمة التمييز الإتحادية حيث تم نقض قرار محكمة الموضوع لأن المحكمة قررت الحكم على المتهم وفق المادة(443/خامساً) عقوبات دون أن تقرر تجريمه(
).  

وعلى ذلك يترتب على كون الجريمة المخلة بالشرف ان تحكم المحكمة بتجريم المتهم وليس الإدانة إذ يكون قرارا بالتجريم ويطلق عليه وصف (مجرم (ومن الاثار الأخرى التي تترتب على الحكم على شخص بجريمة مخلة بالشرف وخصوصا الموظف منها الفصل من الوظيفة العامة والعزل وذلك استنادا لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إذ يتم فرض عقوبة العزل اذا اثبت ارتكاب الموظف فعلا خطيرا يجعل بقاءه في الدولة مضرا بالمصلحة العامة أو حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية(
) ويترتب عليها فقدان الموظف لوظيفته نهائيا لأنه كشف عن سلوك فاسد لا يرتقي الى مستوى التكليف الوطني للوظيفة العامة في خدمة الناس ومن ثم الاحتكام الى نصوص قانونية جازمة في المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة ان الجرائم المخلة بالشرف .

ثالثاً: الجرائم المخلة بالشرف تتسم بالباعث الدنيء:

من الخصائص التي تُمييز الجرائم المخلة بالشرف بأنها الأفعال التي تكشف عن سلوك سيئ لمرتكبيها، الذي اهدر اعتباره بهذا الارتكاب وصار منبوذاً بين افراد المجتمع لإخلاله بالثقة والأمانة، وان بعض الجرائم المخلة بالشرف تتعلق بالوظيفة العامة، إذ ان هذه الجرائم لايمكن ان يرتكبها الا من كانت له صفة محددة وهي صفة الوظيفة العامة أو التكليف بالخدمة العامة وهي جرائم الاختلاس والرشوة، وهناك من الجرائم المخلة بالشرف لا تتطلب صفة  خاصة بالفاعل ومن هذه الجرائم السرقة وخيانة الأمانة والاحتيال والتزوير وجريمة إعطاء صك بدون رصيد وجرائم هتك العرض وجريمة اغتصاب الأموال، وان تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم المخلة بالشرف يتم بدون شكوى فإن الاخبار عن هذه الجرائم أمام المحاكم الجزائية يكون وجوبيا خاصة في الجرائم ذات الصفة الخاصة بالجاني كجرائم الاختلاس والرشوة(
). 

رابعاً: الجرائم المخلة بالشرف غير مشمولة بنظام ايقاف التنفيذ: 

يُعرّف إيقاف التنفيذ بأنه: ذلك النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له، مع الأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة يحددها القانون تكون بمثابة مدة للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها بان لا يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، فان مرّت هذه المدة من دون أن يرتكب جريمة جديدة، عُدّ الحكم كأن لم يكن وتزول جميع آثاره الجزائية, أما إذا ارتكب خلالها جريمة جديدة، فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة فضلاً عمّا يحكم به عليه بالنسبة للجريمة الجديدة (
).

 ومن المفيد القول أن المشرع العراقي أخذ بنظام أيقاف التنفيذ(
) بكونه ذلك النظام الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له، مع الإمر بوقف تنفيذها لمدة معينة يحددها القانون تكون بمثابة مدة للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها بأن لا يعود إلى ارتكاب جريمة جددة، فأن مرّت هذه المدة من دون أن يرتكب جريمة جديدة، عٌدّ الحكم كان لم يكن وتزول جميع آثاره الجزائية(
). 
وإن سلطة المحكمة في إيقاف التنفيذ مقيدة بشروط هي حسن أخلاق المحكوم وماضيه وظروف جريمته، فإن كان الحكم عن جريمة مخلة بالشرف فإن ذلك سيصطدم لامحالة بشرط أخلاق المحكوم وسيرته ويحرمه من إيقاف تنفيذ العقوبة، هذا فضلاً عن أن أكثر الجرائم المخلة بالشرف هي من الجنايات التي تكون عقوبتها السجن فما فوق وبالتالي فأن المحكوم غير مشمول تلقائيا بإيقاف التنفيذ من جعة العقوبة. 

ومن الملاحظ إن محكمة التمييز الاتحادية تذهب إلى إن أيقاف تنفيذ العقوبة المفروضة على المجرم لارتكابه الجريمة المخلة بالشرف يكون محل نظر، لأنه لا يأتلف مع ظروف الجريمة المخلة بالشرف ولا يحقق غاية العقوبة في الردع، لما يتركه ارتكابها من إثر سيء في المجتمع، وقد أستقر العمل في القضاء الجنائي على ذلك رغم إن الجواز القانوني بإيقاف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (144) عقوبات يعد متوافر حالياً.

انطلاقاً مما تقدم قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن الجرائم المخلة بالشرف" كالجرائم التي تقع تحت باب جرائم الاحتيال، لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة فيها(
)، كما قضت محكمة استئناف ميسان الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه" يكون قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة محل نظر لأنه لا يأتلف مع ظروف الجريمة وطبيعة فعل الاحتيال المخل بالشرف المرتكب من قبل المتهم"(
).  

الفرع الثاني

تمييز الجرائم المخلة بالشرف عما يشتبه معها

يتداخل مفهوم الجرائم المخلة بالشرف مع غيره من المفاهيم الأخرى المرتبطة والمستخدمة في نصوص القوانين مثل جرائم الدفاع عن الشرف، والواقع أن هناك فرقاً بين مفهوم الجرائم المخلة بالشرف وهذه المفاهيم. فالشرف هو حالة وجود إنسانية، وهو قيمة اجتماعية وأخلاقية لا تحمل أي دلالة إجرامية، وبالتالي فإن جرائم الشرف مقولة تشير إلى الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشرف، فإن مفهوم جرائم الشرف بهذا المعنى القياسي لا يقتصر على المعنى الذى يتم استخدام المفهوم من أجله الآن. فالدلالة العامة والمنطقية لاستخدام مفهوم "جرائم الشرف" بهذا المعنى القياسي تحتمل كل من الأفعال التي تُرتكب ضد الشرف باعتباره قيمة وحق لكل إنسان وحالة وجود إنساني يجب ألا تتهدد أو يعتدى عليها (ويفضل هنا أن نسميها جرائم الاعتداء على الشرف) كما تحتمل أيضا تلك الأفعال التي يتم ارتكابها ويكون الباعث عليها هو الدفاع عن الشرف وهى أقرب إلى الدفاع عن النفس ولكنها جرائم، ثم تحتمل أيضا الأفعال التي يرتكبها صاحبها فتؤدى إلى الإخلال بشرفه بالإضافة إلى كونها أفعال مخالفة للقانون، وهذه الأفعال أو الجرائم المخلة بالشرف لصاحبها قد تخلّ بشرفه من الناحية القانونية حيث يفقد مثلا الإدلاء بالشهادة فلا تقبل شهادته في المحاكم، أو قد تكون مخلّة بالشرف من الناحية الاجتماعية حيث يفقد مكانته الاجتماعية التي كان يتمتع بها قبل ارتكابه لهذه الأفعال.
وقد قال القضاء عن جرائم الشرف الكثير فقد جاء في قرار لمحكمة التمييز اللبنانية من إن جريمة الشرف لا تقوم إلا بقيام دافع شريف مجرد من كل مصلحة او منفعة او عمل شخصي وان يكون متسماً بطابع الشهامة الذي يمكن أن يدفع أي كان من الناس لارتكاب هذا الفعل(
).

ومهما قيل فإنه من جهة يتداخل كثيراً مفهوم جرائم الدفاع عن الشرف مع مفهوم الجرائم المخلة بالشرف التي عرفتها المحكمة الإدارية العليا في مصر على أنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.
ويتضح من التعريف السابق للجرائم المخلة بالشرف أنه ينصب على الجرائم المرتبطة بضعف في الخلق والطبع والمرتبط بنوع الوظيفة التي شغلها مرتكبها والظروف المحيطة بارتكابها، ومن بين ما تتضمن هذه النوعية من الجرائم جرائم السب والقذف والتشهير والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وتحرير شيك بدون رصيد وغيرها من ألوان السلوك المخل بالشرف. ولعل هذه النماذج المخلة بالشرف والاعتبار تغاير جرائم القتل أو الشروع فيه دفاعا وانتقاما للعرض والشرف المعتدى عليه بما يلوث شرف الأسرة. 
ومن جهة أخرى فإن الكثير من التشريعات المقارنة عند تناولها لهذا النوع من الجرائم تنص على "عبارة المخلة بالشرف أو الأمانة " فهل الشرف يختلف عن الأمانة، فهنا يرى جانب من الفقه إن الجرائم المخلة بالشرف تتسع لتشمل الجرائم المخلة بالأمانة وذلك فإن تعبير الأمانة لم يضف جديدا إلى تعبير الشرف(
). 

ويضيف رأي آخر أن إضافة عبارة " أو الأمانة" لعبارة " مخلة بالشرف" ليس فيه جديد، لأن الجريمة المخلة بالشرف أعم وأشمل من الجريمة المخلة بالأمانة، فكل جرم مخل بالأمانة هو بذاته مخل للشرف(
(. 

لأن ما يخل بالشرف يكون مخلا بالأمانة((
. ويضيف آخر أن قيام المشرع في القوانين بوضع حرف العطف " أو " الذي يفيد المغايرة فإنه من الصعوبة القول بأن الإخلال بالأمانة لا علاقة له بالشرف لأن الشرف في اللغة هو العلو(
). بالإضافة إلى ما تقدم فإن ذكر الشرف والأمانة على سبيل العطف والإقتران وليس على سبيل إحتمال وقع أحدهما، فالشرف والأمانة فهما من القيم النسبية لكنهما دائما قيمة أخلاقية وإنسانية(
). 

ونشير في هذا المقام إلى أن ما يميز الجرائم المخلة بالشرف عن غيرها من الجرائم هو دناءة الباعث فهي تنبع من البواعث التي يستنكرها المجتمع ويستهجنها كالحقد والحسد والجشع ودافع الكسب غير المشروع(
). وإن المجرم ببواعثه غير الشريفة يعرض المجتمع والمجني عليه للأذى ويسبب له ضرراً من اجل الاستحواذ على ربح لنفسه(
).

ودليلنا على ما تقدم تركيز القضاء الجنائي على الباعث غير الشريف في تمييز الجريمة المخلة بالشرف عن غيرها بقوله (( إن وصف المحكمة لجريمة القتل المرتكبة بانها جناية عادية غير مخلة بالشرف وصف غير صحيح بالنظر للدافع الذي دفع المجرم لارتكابها وهو تعاطي مبلغ من المال إذ إن ذلك يعتبر دافعاً دنيئاً خسيساً))(
).

المبحث الثاني

المعيار القانوني والواقعي لوصف الجرائم المخلة بالشرف

سبق القول أن الجرائم المخلة بالشرف قد وردت على سبيل المثال في قانون العقوبات وبعض القوانين الأخرى وأن بإمكان القضاء أن يعتبر جريمة ما مخلة بالشرف تبعاً لباعثها وطريقة ارتكابها وظروفها وطبيعة الحق المعتدى عليه لا بل حتى مكان ارتكابها وزمانه.

ومثلما يحتم التطور الإنساني في نبذ قاعدة (قانونية العقوبة) واستبدالها بمنح القاضي الجنائي سلطة في تقديرها تبعاً لخطورة المجرم او لظروف الجريمة أو اعتبارات كثيرة أخرى ، فيجب من باب أولى أن يتمتع القاضي بسلطة اعتبار الفعل مخلاً بالشرف لذات الاعتبارات التي تدعو لتشديد العقاب مثلاً أو لغيرها من الاعتبارات(
).

فمن الثابت أن الشرف هو صفة تُقيم مستوى الفرد في المجتمع ومدى ثقة الناس به بناء على افعاله وتصرفاته واحياناً نسبهُ وفي تلك الحالة تصف مدى النبل الذي يتمتع به الفرد اجتماعيا ولكل شخص مكانة في المجتمع وقد يهدر شخص ما مكانته بارتكابه افعالا يكشف بها عن سلوك متدن في الخلق يفقده احترامه ويضعف ثقة الناس به وقد يرتكب شخص ما جريمة يهدر بها مكانته في المجتمع وتزعزع ثقة الناس به. 
والسؤال الذي يثار هنا يتعلق بمعرفة المعايير التي تعين المحكمة على تحديد إن كان الفعل المرتكب ماساً بالشرف ببيان ما إذا كان المشرع قد نص في قانون العقوبات أو في القوانين العقابية الخاصة على معايير تحديد الجرائم المخلة بالشرف من عدمه؟
لأجل الإلمام بكل ما عرضناه، تقتضي طبيعة هذا الموضوع تقسيمه على مطلبين، سنُخصص المطلب الأول لبحث المعيار القانوني لوصف الجرائم المخلة بالضرف، ونعالج في المطلب الثاني المعيار الواقعي لوصف الجرائم المخلة بالشرف، وسيكون ذلك على النحو الآتي:
المطلب الاول

المعيار القانوني لوصف الجرائم المخلة بالشرف

إن مسألة وضع معيار قانوني لمعرفة ما إذا كانت الجريمة التي صدر فيها حكم بالإدانة ضد شخص تعد مخلة بشرفه من عدمه، تعد من المسائل الجوهرية والضرورية، بل تعد أمراً هاما للغاية، نظراً إلى الأثر الخطير الذي قد يترتب على اعتبار الجريمة مخلة بالشرف. لكن ما هو المعيار الذي يمكن الاستناد عليه لتمييز الجرائم المخلة بالشرف عن غيرها من الجرائم؟
إذ يرى البعض ضرورة أن يتم وضع معيار يهتدى به لتحديد الجرائم المخلة بالشرف يستند على تحديد يتم بمعرفة المشرع يحدد فيه ماهية هذه الجرائم وهو ما يطلق عليه " المعيار الشكلي". 
ويأتي ذلك بالنظر إلى الأثر الخطير الذي قد يترتب على إرتكاب الفرد جريمة مخلة بالشرف، فإن ترك هذه الجرائم من قبل السلطة التشريعية بلا تحديد يتعارض مع أبسط قواعد المشروعية وحق الأفراد في معرفة هذه الجرائم وعلمهم بها علما تاما  .
ويضيف هذا الاتجاه، أنه من الأفضل قيام المشرع بتحديد الجرائم المخلة بالشرف بنفسه ليقطع الشك باليقين، ولكي لا يترك مجالا للاجتهاد الذي قد يؤدي إلى صدور أحكام متباينة بشأن الجريمة الواحدة(
) رغم تماثل الظروف خاصة أن الفاصل دقيق جدا بين ما يعتبر جريمة) مخلة بالشرف وما لا يعتبر كذلك((
).

في حين يرى البعض الآخر، بأن معيار تحديد الجرائم إن كانت مخلة بالشرف يقوم على عدة اعتبارات منها، نوع الجريمة والظروف التي إرتكبت من خلالها، ومدى كشفها عن ضعف في الخلق وإنحدار في الطبع، وهو ما يطلق عليه" المعيار الموضوعي"(
).

وبالنسبة إلى موقف المشرع العراقي من هذا الموضوع(
) نقول إنه تبنى أحياناً المعيار الشكلي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف ونشير في هذا المقام إلى المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، إذ أوضحت أن بعض الجرائم تُعدّ مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض. كما ان بعض القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة اشترطت ان يكون المتقدم لأشغال الوظيفة العامة غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ومنها قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24 ) لسنة 1960، إذ يشترط في من يعين بالوظيفة الحكومية أن يكون حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجنحة تمس الشرف(
)، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21( لسنة 2008، إذ حدد شروط العضوية في مجالس المحافظة والاقضية والنواحي بأن يكون العضو غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف(
) وكذلك الحال في قانون المعهد القضائي رقم (33 ) لسنة 1976 لم يورد المشرع العراقي تعريفا للجريمة المخلة بالشرف وانما أورد تعريفا لبعض الجرائم التي تعد مخلة بالشرف مثل السرقة والتزوير.
وهناك بعض القوانين وصفت بعض الجرائم بكونها مخلة بالشرف، منها قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 ) لسنة 2005 اذ نصت المادة ( 6/1) منه على ( تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف..) ويتجلى الاخلال بالشرف في الجريمة الإرهابية، ان هذه الجريمة تؤدي الى احداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وتعطيل أوامر الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 18 لسنة 1993 جاء فيه بأن جرائم الرشوة أو الاختلاس أو السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف ورتب على الحكم بإرتكابها الحرمان من الوظيفة نهائيا، وأصدر مجلس الدولة قراره رقم 82 لسنة 2012 في7/10/2012 مقراً مبدأ بأن الحكم على الموظف عن جريمة غير ناشئة عن وظيفته ولم يرتكبها بصفته الرسمية لا يشكل لذاته سببا لعزل الموظف مالم تكن هناك قرينة على أن بقاءه في خدمة الدولة مضر بالمصلحة العامة(
).
يتضح مما تقدم بأن المشرع العراقي في القوانين المذكورة آنفاً أخذ بالمعيار الشكلي من خلال النص على جرائم معينة بأنهامخلة بالشرف.
ويختلف الباحث مع ذهب إليه المشرع العراقي بأخذه للمعيار الشكلي، وذلك بتحديده ولو على سبيل المثال للجرائم التي تعد مخلة بالشرف، وكان من الأفضل أخذه بالمعيار الموضوعي، وذلك لإرتباط هذا التحديد بعناصر عديدة، مثل نوع الجريمة والظروف التي إرتكبت فيها الجريمة، تجعل منه معياراً نسبياً في تحديد الجرائم المخلة بالشرف، فما يعد مخل بالشرف بالنسبة لأحد الأشخاص نظراً لمكانته ومسؤولياته لا يعد كذلك بالنسبة لغيره.
‏ ومهما يكن فأن ذكر الجرائم المخلة بالشرف على سبيل المثال وليس الحصر بالفقرة ‏‏(6) من المادة (21) من قانون العقوبات آنف الذكر وبدلالة القرار رقم (609) في 12/ 8 / ‏‏1987، يعني ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في وصف الافعال المجرمة، (من غير المنصوص ‏عليها بالفقرة (6 ) من المادة (21) من قانون العقوبات، ومن غير الموصوفة بأنها مخلة بالشرف ‏في القوانين الخاصة الاخرى)، ولها (اي المحكمة) إضفاء صفة المخلة بالشرف عليها، تبعا ‏لجسامتها وخطورتها ومدى مساسها بالمصلحة التي يرى المشرع انها جديرة بالحماية الجزائية، متى ‏ما مثل الاعتداء على تلك المصلحة خرقا وانتهاكا للقيم الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والمثل ‏العليا السائدة في مكان وزمان معينين، وان ذلك الخرق والانتهاك يستنكره المجتمع، ويصف فاعله ‏وصفاً من شأنه ان يحط من كرامته وسمعته وشرفه، بخلاف مرتكب الجريمة العادية، الذي لا يصف ‏بتلك الصفات، ولذا فأن وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف من عدمه يكون استنادا للوصف الذي ‏تحدده المحكمة للفعل المجرم ومدى مساسه بالقيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة، وان ذلك الوصف ‏يتحدد في ضوء قراري التجريم والحكم، والصفة التي تلحق بالمحكوم المتجسدة بصفة المجرم وليس ‏المدان بموجب قرار الحكم بالعقوبة. ‏

‏وعلى ذلك فإن إضفاء صفة المخلة بالشرف، على الأفعال المجرمة يتم استنادا الى إضفاء ‏صفة قرار التجريم على قرار الإدانة وإضفاء صفة المجرم على المدان، استنادا لما للمحكمة من سلطة ‏تقديرية مطلقة في تحديد الجرائم المخلة بالشرف تبعا لمساسها بالأخلاق والآداب او القيم الاجتماعية ‏السائدة، والنظرة التي ينظرها المجتمع للجاني، طالما أن الجرائم المخلة بالشرف لم يتم تحديدها على ‏سبيل الحصر في قانون العقوبات المذكور آنفا، وحسناً فعل المشرع العراقي، لرغبته في منح محكمة ‏الموضوع سلطة تقديرية مطلقة، لتمكينها من ممارسة دورها في المحافظة على الاخلاق والآداب ‏العامة والمثل والقيم العليا في المجتمع وحمايتها تبعا لما يشهده المجتمع من تطور في المجالات ‏الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمرور الزمان في نفس المكان وفي الاماكن المختلفة في الزمان ‏الواحد.‏
المطلب الثاني

المعيار الواقعي لوصف الجرائم المخلة بالشرف

ان موضوع الإخلال بالشرف إنما هو من المواضيع التي تحتمل الكثير من الشرح والتفصيل، فالشرف كلمة كبيرة لا يمكن الإحاطة بمدلولاتها بسهولة كما لا يمكن الإحاطة بما يعد إخلالاً بالشرف في كل زمان ومكان.

إن ورود بعض الجرائم في قانون العقوبات، رغم ورودها على سبيل المثال، فضلاً عن بعض القوانين الأخرى كجرائم مخلة بالشرف، هو ما دفعنا إلى التفييد بها وجعلها مبدأ أو خطأ عريضاً للانطلاق منه لتحديد الأسس العامة لاعتبارها مخلة بالشرف بنظر القانون.

إن الموضوع برمته ينطلق من مشكلة النفس البشرية والتزامها الديني والاخلاقي تجاه بقية أفراد المجتمع، فالجرائم المخلة بالشرف هي (( الجرائم المخلة بالعهد القائم بين الفرد والمجتمع والمخلة بقدسية المثل الأعلى الذي سار عليه نظام المجتمع وأصبحت من مقوماته الأساسية وتعد مخالفتها مساساً بالنظم العام للمجتمع والآداب العامة التي درج عليها))(
).

وبذلك فالجريمة إخلال بالعهود والمواثيق وهذا الإخلال هو أساس الجريمة ليس في الجريمة المخلة بالشرف فحسب إنما في جميع الافعال الجرمية الأخرى.

ويمكن من استقراء بسيط تحديد الأسس المنطبقة على الموضوع والتي دعت إلى وصف الأفعال المخلة بالشرف الإنساني تشريعاً وقضاءً وسنركز في تقسيمها على معطيات تتمثل بخطورة النفس البشرية على الأكثر.

إن لخطورة النفس البشرية على المجتمع الإنساني أسباب كثيرة فالتخلف وفقدان التنمية من أكبر أسباب ضعف النفسية الإنسانية ومن أكثر أسباب التخلف الاجتماعي ونكوصه عن عاداته وتقاليده الثابتة(
).

قد يكون الاضطراب الإنساني بعدم التمسك بما يمليه الشرف خاصاً بشخص معين إذ قد يكون ناجماً عن مرض نفسي لا يبلغ مبلغ عدم المسؤولية قانوناً، وقد يكون الاضطراب المذكور اجتماعياً أي سمة تميز طبقة معينة او بيئة أو حتى مكان معين، وكل ذلك يحتم عند تحديد الأفعال المخلة بالشرف لأن اعتبار أي فعل كذلك له آثار قانونية كبيرة، ولأجله ينبغي استمزاج آراء علماء الاجتماع والاخذ برأيهم وكذلك علماء النفس عند تحديد الأفعال المشمولة بالوصف المذكور(
). وبالعودة إلى أسس وصف الجرائم المخلة بالشرف تبعاً للنفس البشرية فيمكن أن تحدد على النحو الآتي:

أولاً: النفس الضعيفة أمام الإغراء المالي: 

فمن المعلوم إن الفرد بحاجة إلى المال لتمشية الأمور الحياتية المتنوعة، وأمام الحاجة لسد النقص في الموارد يؤدي الى عجز بعض الأفراد عن تلبية حاجاتهم اليومية وبسبب العوز مما يؤدي الى ظهور نفوس تتحول شيئا فشيئا نحو ارتكاب الجرائم المالية(
)، ومن الامثلة عن الإخلال بالشرف بسبب ضعف النفس تجاه المال هي جرائم السرقة وخيانة الامانة والاحتيال والابتزاز المالي وجرائم التهريب والفساد المالي في دوائر الدولة والقطاع العام.

ثانياً: النفس الخائنة:

قد يكون التكوين النفسي للفرد هو الخيانة وهذا الطبع قد يأتي أما بوراثة او بتطبع اجتماعي نتيجة لبيئة اجتماعية معينة، فالبيئة الصالحة قد تتمثل في بيئة اجتماعية سليمة، وللبيئة الاجتماعية مقومات منها المعتقد الديني والقيم والتقاليد والتعليم وغيرها وتتوقف سلامة البيئة على سلامة مقوماتها وما قد يعتريها من اختلالات قد تسبب انحرافات سلوكية وجرائم(
)، ومن الامثلة على جرائم النفوس الخائنة وغير الامينة هي خيانة الامانة والاختلاس وبعض جرائم السرقة وجرائم إفشاء الأسرار وتسريب الاسئلة الامتحانية... إلى غير ذلك من الجرائم.

ثالثاً: النفس الأنانية الدنيئة:

النفس الأنانية ذات الباعث الدنيء هي النفس التي تحب ذاتها ولا يرى الإنسان فيها إلا نفسه فهو مستعد لارتكاب أبشع الجرائم في سبيل إرضاء نفسه، ومن الامثلة على الجرائم ذات الطابع الدنيء جرائم القتل لأجل السرقة وبهذا الشأن فقد قضت محكمة التمييز الإتحادية بقرارها أن قيام المدان بقتل زوج عشيقته بعد اتفاقه معها للاستيلاء على السيارات العائدة له وبيعها والهرب سوية إلى بغداد هو من البواعث الدنيئة ويستلزم الحكم بالإعدام كما يستلزم التجريم بدل الإدانة(
).  

رابعاً: النفس الإرهابية:

عرف المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 الإرهاب بأنه ( كل فعل إجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فرد او مجموعة أفراد او جماعات  أو مؤسسات رسمية  .. تحقيقاً لغايات إرهابية)(
)، ومهما يكن من قول فأن الإرهاب اعتداء على الإنسانية، وللنفس الإرهابية دوافع منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الدوافع المعروفة لدى الجناة وكلها تنبع من نفوس دنيئة وحقيرة.
يفهم مما تقدم أن غايات المشرع والاعتبارات التي تدفع به لوصف ما تقدم من جرائم هي من الجرائم المخلة بالشرف ينحصر في الرغبة لحماية أرواح الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية كيان الدولة وأمنها وحماية شرف الوظيفة العامة واخلاق المجتمع وثوابته الرصينة وحماية مصالح المجتمع الأخرى وذلك بترتيب آثار تتعدى الآثار العادية للجرائم المختلفة وذلك بترتيب نظام قانوني متكامل للتخلص من خطر الجناة الذين يرتكبون الجرائم المخلة بالشرف. 
خلاصة القول إن الجرائم المخلة بالشرف لا يمكن أن تخضع للحصر بنص قانوني وإن ما ورد من تحديد على سبيل المثال لأن الإخلال بالشرف مسألة تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكاب الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة(
). 

مما يؤكد في الواقع تبنى القضاء الجنائي العراقي المعيار الموضوعي في تحديد الجرائم المخلة بالشرف، كون الجريمة المخلة بالشرف توصف بوصف يلحق بها ولا يلحق بغيرها من الجرائم لاعتبارات تتعلق بالسلوك المرتكب للمتهم وهو مجافاته وانتهاكه للقيم الاجتماعية التي يجب ان تحترم، فالإخلال بالشرف وصف يلحق بالفعل الذي يعدّهّ القانون جريمة مخلة بالشرف، وان المشرع العراقي لم يحصر الأفعال التي تعد مخلة بالشرف وانما أورد لها امثلة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة.
وفي هذا الشأن نُثبت رأينا بضرورة النص من قبل المشرع العراقي على معيار واضح لتحديد الجرائم المخلة بالشرف، حتى تستطيع على أثره المحكمة تمييز الجريمة المخلة بالشرف عما سواها من الأفعال المجرمة. كما يجب أن تستند قرارات المحكمة على نصوص قانونية واضحة، حتى لا تكون عرضه للتشكيك في المعيار الذي تبنته في حال غياب النص القانوني.

المبحث الثالث
السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف

السياسة الجنائية فن تطور على مدى العصور ويهدف إلى تحديد الافعال الجرمية وعقوباتها وفقاً لمعطيات زمانية ومكانية واجتماعية عديدة، ففي المجتمعات البدائية كان رئيس القبيلة يحتكر لنفسه السيادة المطلقة على أفراد جماعته فيفصل في منازعاتهم الجنائية والمدنية كما يهوى دون الالتزام بأية قاعدة ثابتة(
).

ويقتضي لأجل تجريم كل فعل أن تتحقق جملة امور منها الحاجة الفعلية لتجريم ذلك الفعل والتي تتمثل بالاستهجان الاجتماعي أو حماية مصلحة معينة من المصالح الاقتصادية او السياسية للدولة أو حماية الامن والرفاهية العامة للمجتمعات، فالإنسان كائن اجتماعي يجب أن ينصهر بالجماعة ليحقق حاجاته ولكي تتحقق علاقة الفرد بالجماعة يجب ان تكون هنالك قواعد عامة يلتزم بها الأفراد أو الجماعة على حد سواء(
).

ومع ذلك كله يجب أن يكون هنالك جزاءات تحمي العلاقات الاجتماعية من الخرق المتعمد لا بل حتى من غير المتعمد.

وانطلاقا مما تقدم فإن السياسة الجنائية هي العلم الذي يبحث عن صور السلوك غير المشروعة، والتي لا تنسجم مع مصلحة المجتمع في زمن ما، وينظم معالجة المجتمع لظاهرة الجريمة والعقوبات والتدابير التي تتكفل بمواجهة الجريمة(
). 

ولمعالجة هذه المعطيات سنقسم هذا المبحث على مطلبين, سُنبين في المطلب الأول مفهوم السياسة الجنائية, وسنتناول في المطلب الثاني سياسة التجريم والعقاب في الجرائم المخلة بالشرف، وسيكون ذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول

مفهوم السياسة الجنائية

عرّف الفيلسوف الألماني فويرباخ السياسة الجنائية(
) بأنها: " مجموعة الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الجريمة ويعني ذلك الوسائل التي يمكن أن تتخذ في بلد ما وفي وقت معين من أجل مكافحة الإجرام فيه"(
). أما الفقيه الفرنسي لوي مايارد فقد عرّفها بأنها: " العلم النظري والعملي للنضال ضد الجريمة الذي يطبّق بفاعليه في نظام محدد"(
). وقيل أنها المبادئ التي ترسم الاتجاهات الأساسية للتجريم في مجتمع معين، ومكافحة ظاهرة الجريمة فيه وعلاج السلوك الاجرامي(
). كما عرفها البعض بأنها (نسق المعايير والتدابير التي يجابه بها مجتمع ما في مرحلة تاريخية معينة، الظاهرة الاجرامية بحسبانها تجريدا قانونيا من ناحية وحقيقة انسانية اجتماعية من ناحية أخرى بغرض الوقاية منها ومكافحتها وعلاجها)(
). 
وتختلف تعريفات السياسة الجنائية تبعاً لتبني الدولة بأيّ المذهبين الليبرالي أو الاشتراكي بوصفهما أساساً لنظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالمذهب الليبرالي يتبنّى مفهوماً للسياسة الجنائية متجرّد عن الواقع الاجتماعي بكل ما يتضمنه من علاقات ومصالح مختلفة قد تكون متعارضة في أغلب الأحيان، 
وقد ظهر اتجاهان في هذا الصدد الأول متطرّف مثّلهُ الفقيه الإيطالي (جراماتيكا) إذ يرى أن مهمة السياسة الجنائية تتحدد في دراسة أفضل الوسائل العملية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه(
)، وأنه لا يمكن للسياسة الجنائية أن تتجاهل السياسة الاجتماعية(
). مما يعني إن السياسة الجنائية هي الفلسفة التي يتبعها المشرع هادفا من خلال ذلك الى تجريم الافعال غير المشروعة التي تمس مصالح معينة انطلاقا من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفق فلسفة معينة إذ أن المصالح الجديرة بالحماية تنضوي تحت أسس الفكرة التي تعتنقها الدولة والتي يتخذها المشرع أساسا لحماية المصالح(
). 

أما الاتجاه الثاني فهو معتدل يُمثّله الفقيه الفرنسي (مارك آنسل) الذي ذهب إلى أن السياسة الجنائية هي: "الفن الهادف إلى اكتشاف الإجراءات التي تسمح بالمكافحة الفعّالة ضد الجريمة"(
).
يتضح مما تقدم أن مفهوم السياسة الجنائية على وفق هذا المذهب يتحدد بدراسة كل طرق مكافحة الجريمة وكذلك دراسة أفضل وسائل الوقاية من الإجرام. 

وقد تعرّض هذا المذهب للعديد من الانتقادات، أبرزها انه يهدف إلى حماية مصالح الطبقة الرأسمالية والمرفّهة على حساب الأكثرية الساحقة من الشعب، كما يهدف إلى ترسيخ سياسة الاستغلال والاستعباد للشعب من قبل أصحاب الطبقة الرأسمالية وذلك بالاستفادة من حماية القواعد القانونية التي تساعد في هذا الاستغلال والتي تضفي عليه الصفة الرسمية والشرعية(
). 

أما المذهب الاشتراكي فقد انطلق في تحديد مفهوم السياسة الجنائية من فكرة تستند على أن أساس الإجرام في المجتمع إنما يكمن في طبيعة النظام الرأسمالي، حيث تصبح الجريمة فعلاً يهدد مصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة، وعلى هذا الأساس يؤمن القانون الاشتراكي بفكرة الطبقات الاجتماعية(
)، وبذلك لا يمكن فصل السياسة الجنائية عن السياسة الاجتماعية بل لابد من الربط بينهما بصيغة ديناميكية تكون الميدان الخاص لاتجاهات التطور في المستقبل ومواكبة الضرورات الاجتماعية المتجددة(
). 

وإنّ وسائل مكافحة الإجرام في المجتمعات الاشتراكية تتكون من عنصرين، الأول: عقابي ويتمثّل بالقانون الجنائي، والثاني: اجتماعي ويتمثّل بالسياسة الاجتماعية ومن هذين العنصرين تتكون السياسة الجنائية(
). 

كما تنحصر عناصر السياسة الجنائية وفقاً للمذهب الاشتراكي بثلاثة عناصر هي تحديد ماهية الأفعال المجرّمة، وأسلوب رد الفعل الاجتماعي ضد هذه الأفعال، وتحديد الجزاء الملائم للوقاية من الإجرام. ومن ثم تحديد العلاقة بين السياستين الجنائية والاجتماعية التي تمثّل الأخيرة الإطار الديناميكي للأيديولوجية السائدة في المجتمع(
) . 

وأخيراً تتحدد وظيفة السياسة الجنائية في مجالين: الأول يتجسد في منع الجريمة، والثاني يتحدد في العقاب عليها، لذا عُرّفت السياسة الجنائية بأنها: (مجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع الجريمة والعقاب عليها، حيث إنها العلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تمارسه الدولة لمنع الجريمة والعقاب عليها كما أنها تعد المرشد والدليل الذي يستهدي به المشرّع في مكافحة الجريمة)(
). 

ومن خلال ما تقدّم يمكن تعريف السياسة الجنائية بأنها((العلم الذي يتناول النصوص الجنائية المطبقة بالتحليل والتقويم وذلك بنقد ما هو كائن واقتراح ما يجب أن يكون وفق دراسة نقدية بنّاءه تستهدف مكافحة ظاهرة الإجرام في المجتمع)).
المطلب الثاني

سياسة التجريم والعقاب في الجرائم المخلة بالشرف

للحديث عن أسس تجريم الأفعال المخلة بالشرف فإن أغلب هذه الجرائم تنبع من دناءة الباعث وهي جميع البواعث التي يستنكرها ويستهجنها المجتمع كالحقد والحسد والجشع ودافع الكسب غير المشروع(
)، ودناءة الباعث تتمثل بان المجرم يعرض المجني عليه أو المجتمع للأذى ويسبب له ضرراً من اجل الاستحواذ على ربح لنفسه(
). 
ونجد ان الفقه والقضاء قد استقر على اعتبار الباعث والدافع هو الأساس الجوهري الذي ينطلق منه اعتبار الأفعال المذكورة بالصفة الموصوفة بها كجرائم مخلة بالشرف، اما عن كونها جرائم بالمعنى المعروف فلا يختلف أساس تجريمها عن غيرها من الجرائم. 

أما في مسألة الباعث او الدافع فإنه من المسائل المهمة في النظرية العامة للجريمة ليس في التجريم فقط إنما في تشديد العقاب وتخفيفه أيضاً، وبالرغم من إن قانون العقوبات لم يرتب أثراً على الباعث في المبادئ العامة، إذ نصت المادة 38 منه على أن ( لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، بالمقابل نجد إن المادة (28/1) عقوبات قد خففت العقاب للبواعث الشريفة إذ نصت (.. يعتبر عذراً مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة..)، كما إنه شدد العقاب في جرائم كثيرة نظراً لدناءة الباعث من ذلك ما جاء في المادة (4-6/1/ج من قانون العقوبات التي شددت العقاب إلى الإعدام في جريمة القتل إذا حصلت لدافع دنيء وغير ذلك من الجرائم.

وفي موضوع التعريف بالباعث فقد عرف بأنه (تلك الفكرة التي تختلج في ذات الإنسان وتحبذا له ارتكاب الجريمة فهي إحساس ومصلحة داخلية في نفس مرتكب الجرمية تدفعه إلى اختيار السلوك المحظور الذي اتجهت إرادته إلى اتيانه وهو عامل نفسي يتفاعل مع الإرادة ويجهها نحو الجريمة)(
).

وقد يختلط الباعث بالقصد الجنائي، إلا إن الاخير هو القصد الجرمي وهو الإثم العمدي الذي هو انصراف إرادة الفعل لارتكاب الجريمة مصحوباً بالفعل أو الامتناع مستهدفاً من وراء ذلك الوصول إلى النتيجة الجرمية أو أية نتيجة جرمية أخرى(
). والباعث قد يكون شريفاً وقد يكون دنيئاً ينم عن خبث وفساد الشخص الذي يرتكب الجريمة.

وينبغي التفريق بين الباعث والغاية من الجريمة فالغاية تمثل الغرض البعيد الذي يهدف إليه الجاني أي وسيلة إشباع رغبة الجاني المتمثلة بالباعث، مما يعني ان الغاية تمثل وجوداً فعلياً، اما الباعث فهو خيال وصورة هذا الوجود منعكسة على الذهن(
) بمعنى آخر فإن الباعث هو الانعكاس النفسي للغاية أي هو تصور الغاية(
).

كما ينبغي أيضاً التطرق إلى غرض الجريمة الذي هو الهدف الفوري المباشر الذي تتجه إليه الإرادة ويتمثل بالنتيجة التي يحددها لقانون بالنسبة لجريمة معينة مثل دخول المال المختلس في جيب الموظف الذي يرتكب الجريمة ويختلف الهدف بذلك عن الغاية التي هي هدف بعيد(
).

ومن تطبيقات القضاء العراقي في موضوع الباعث على الجريمة، نجد إن محكمة التمييز الاتحادية قد قرنت الباعث بالوصف القانوني للجريمة فقد جاء في أحد القرارات (.. ولعدم ثبوت الدافع على القتل بأنه إرهابي لذا يكون التكييف القانوني لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة (405) من قانون العقوبات ولا ينضوي تحت أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005...) (
).

فالقرار التمييزي المذكور آنفاً يتحدث عن قصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى وقتل الناس وهو الغرض من الجريمة وهو الهدف الفوري والدافع هو الإرهاب. 
وفي قرار آخر صدقت محكمة التمييز الإتحادية عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المقضي بها بحق المجرم وفق المادة (406/1/أ/ج) من قانون العقوبات لقتله وبباعث دنيء للمجنى عليه بطلب من زوجة الاخير وأبنته اللتان كان للمجرم علاقة بهما(
).

وفي قرار آخر قررت محكمة التمييز الاتحادية تصديق عقوبة الإعدام المحكوم بها على المجرم وفق للمادة (406/1/أ/ج) عقوبات لقتله بالاشتراك للمجنى عليه بقصد سرقة أغنامه وقتلوه بعد الاشتباك معه وبررت القرار بالإعدام بأن المحكوم يحمل في نفسه الشر والتعطش للجريمة والاستهانة بالروح البشرية، ومن جانب آخر قررت إبدال كلمة إدانة ومدان بتجريم ومجرم نظراً لكون الجريمة ذات الباعث الدنيء (السرقة) هي من الجرائم المخلة بالشرف وفقاً للقرار (608) لسنة 1987(
). 

وعن الباعث الشريف فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها الذي صدقت بموجبه قرار محكمة الجنايات القاضي بإدانة المتهم وفق المادة (406/1/أ) عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة استدلالاً بالمادتين (128 و130) عقوبات إذ سببت قرارها (.. وقد جاء باعترافه انه قتل شقيقته المجنى عليها غسلاً للعار لخروجها مع شخص غريب وتركها دار الزوجية وارتكابها الفعل الشنيع مع ذلك الشخص..)(
).    

حتى إن محكمة التمييز ذهبت الى اعتبار الدفاع عن الشريف وثاراً للقيم العشائرية مما يوجب الرأفة فقد جاء في أحد القرارات (.. إن قيام المدان بالقتل ثأراً لكرمته وللقيم العشائرية السائدة في ذلك الوسط وللآلام النفسية التي لحقت به جراء الاعتداء عليه مما يوجب الرأفة به..)(
). 
فالدافع الشريف تصرف يتسم بطابع الإباء او الشهم والكرامة أو الروح الإنسانية الصرف الخالية من الانانية وان يكون منزهاً عن الحقد والانتقام والثأر(
).
يبدو مما تقدم تركيز الفقه والقضاء على الباعث الدنيء والنفس الشريرة والمريضة أساساً مهماً من أسس التجريم والعقاب للجرائم المخلة بالشرف ويبقى أن نشير في هذا المقام إلى أمر مهم وهو أن الجريمة المخلة بالشرف إنما تنبع من الباعث وما دامت كذلك يجب توفر القصد الجنائي فهي جريمة عمدية ولا يمكن ان نتصور دخول جرائم الخطأ ضمن الجرائم المذكورة لانتفاء القصد الجنائي فيها اصلاً.

فجرائم الخطأ مجردة من الباعث والقصد الجنائي وهي تقع بموجب المادة (35 عقوبات) اما عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والأوامر.
إن تركيزنا في ما تقدم على الباعث كأساس للتجريم لا يعني عدم وجود أسس أخرى للموضوع كظروف ارتكاب الجريمة وطريقة ارتكابها وشخصية المجرم إلا إننا اقتصرنا على الباعث لان مسألة الشرف أمر لصيق بالنفس الإنسانية وخفاياها ولا يمكن أن يتطبع الإنسان عليه او أن يسترده بعد فقدانه. 
الخاتمــة

بعد أن انتهينا من إعداد هذه الدراسة التي تناولنا فيها السياسة الجنائية في الجرائم المخلة بالشرف في التشريع العراقي (دراسة مقارنة) والأهمية التي حظي بها هذا الموضوع في مجال القانون الجنائي, عليه كان لزاماً اظهار أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها والتي يمكن إيجازها على النحو الاتي:-

أولاً: النتائج:

1- إن الجرائم المخلة بالشرف ترجع إلى ضعف الخلق وإنحراف في الطبع، يدفعان بالشخص إلى إجتناب الفضائل، واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره، وتستوجب إزدراءه، تأثراً بشهواته ونزواته وسوء سيرته وتدل دلالة واضحة على سوء السيرة والسلوك.
2- اتضح لنا من البحث قصور المعالجة التشريعية للجرائم المخلة بالشرف لعدم وجود تنظيم قانوني لها، وكذلك عدم ورودها على سبيل الحصر في أي مورد قانوني إنما جاءت على سبيل المثال وذلك لعدم إمكانية حصرها، لأن الإخلال بالشرف لا يمكن إن يخضع لمعيار واحد فالمعايير الاجتماعية والدينية والمناطقية والزمنية وغيرها لأى يمكن إخضاعها لإطار واحد ثابت يمكن الاستناد ألية في بيان المقصود فلا يمكن اختصار الزمان والمكان بتعريف أو نظرية.

3- عدم وجود تعريف محّدد لمصطلح السياسة الجنائية لأنها من العلوم الجنائية الحديثة النشأة, التي يختلف مفهومها من دولة لأخرى ومن زمان لآخر تبعاً للأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فيها, وتبيّن لنا بأن تعريفها في المجتمعات الرأسمالية يختلف عنه في المجتمعات الاشتراكية نظراً لاختلاف المصالح والأفكار التي تعتنقها تلك المجتمعات.
4- تبيّن لنا من خلال البحث إن المشرع العراقي لم يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف، لا في التشريعات الجنائية ولا في غيرها، وكل ما في الأمر، أن المشرع في قانون العقوبات ضرب أمثلة على الجرائم المخلة بالشرف, وإنما وجدت تعريفات كثيرة سواء الفقهيّة او القضائية نظراً لاختلاف وذلك لكثرة ما يخل بالشرف من امور ولتعدد الآراء والمشارب في تفسير الموضوع ولتغير الأحوال والأزمان والعادات والتقاليد من مكان لآخر إلا أن الخطوط العامة للإخلال بالشرف تبقى واحدة ويمكن أن تعزى لخطوط عريضة عامة.
5- عدم اهتمام التشريعات العقابية بحصر الجرائم المخلة بالشرف بقدر إعطاء الخطوط العريضة للموضوع وبيان الأمثلة عليه وترك الاستفاضة في ذلك للاجتهادات القضائية وفقاً لما تمليه ظروف ارتكاب الجريمة وحالة المجرم والاستهجان الاجتماعي والأخلاقي والديني للفعل الذي يرتكبه المجرم.   

6- في مجال التجريم لاحظنا إن هنالك بعض الجرائم من غير المنصوص عليها في قانون العقوبات قد وردت في قوانين عقابية او قرارات تشريعية لم تتضمن صراحة إنها مخلة بالشرف فيما اعتبرها القضاء مخلة بالشرف ولاعتبارات تتعلق بطبيعة الجرائم ودوافع مرتكبيها، ومن هذه الجرائم البغاء والسمسرة المعاقب عليها في قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، وذلك بالنظر للدوافع الدنيئة والنفوس والمريضة غير الشريفة التي تقوم بالجرائم المذكورة فقد اعتبرها القضاء من الجرائم المخلة بالشرف.
7- يلاحظ إن جرائم خطيرة بقيت بمنأى عن وصف الإخلال بالشرف رغم الإثر السيء الذي تتركه في المجتمع وفي سلوك مرتكبها، مما يستوجب ان تكون مخلة بالشرف نظراً لطبيعتها ودناءة بواعثها وآثارها، ومن هذه الجرائم ما جاء في قانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر من جرائم خطرة تستوجب إلحاقها بهذا الوصف. بالإضافة إلى الكثير من الجرائم المشابهة والتي تخضع لذات الاعتبارات فإن لم يكن اعتبارها مخلة بالشرف بتدخل تشريعي فإن على القضاء التصدي للموضوع واعتبارها كذلك.
8- في مجال العقاب رأينا إنَّ محكمة التمييز الإتحادية تميل إلى تشديد العقوبة للجريمة المخلة بالشرف إذا وجدتها خفيفة لا تتناسب مع خطورة الجريمة المسندة بما يحقق الردع العام والخاص.  
ثانياً: التوصيات: 

1- ندعو المشرع العراقي إلى اعتماد نظام قانوني يؤدي إلى إطار تشريعي يبين فيه الجرائم المخلة بالشرف من حيث الانواع والآثار، وأن لا تترك متناثرة بين طيات القوانين المختلفة، وأن يفسح المجال بنص صريح للقاضي أن يعتبر ما يراه مخلاً بالشرف من جرائم وفقاً لضوابط يحددها سلفاً. 
2- نقترح على مشرعنا العراقي إيراد نص في قانون العقوبات العراقي يقضي بحرمان المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف من بعض المميزات ما بعد صدور الحكم، منها عدم شموله بنظام إيقاف التنفيذ العقوبة والافراج الشرطي اللذان لا يأتلفا مع ظروف ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف.
3- تثبيت رأينا بضرورة تعريف الجرائم المخلة بالشرف تعريفا شاملاً في قانون العقوبات العراقي والنص على وصف بعض الأفعال من الجرائم المخلة بالشرف، ومنها جرائم تهريب النفط وجريمة الاضرار العمدي بالمال العام المنصوص عليها في المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
4- دعونا المشرع إلى تبني معيار ثابت في تحديد الجرائم المخلة بالشرف، لأن الإخلال بالشرف مسألة تستخلص من البواعث الدنيئة للفاعل ومن ظروف ارتكاب الجريمة ونوع الجريمة المرتكبة، لكي تستطيع المحكمة تمييز الجريمة المخلة بالشرف عما سواها من الأفعال الجرمية، وحتى لا تكون عرضه للتشكيك في المعيار الذي تبنته في حال غياب النص القانوني.
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48- مجلة التشريع والقضاء العدد الاول، 2015.
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